
  . المستهلك الالكتروني: المحاضرة الثالثة

أحكامـه في ثم إلى  ،)أولا( نتطرق مـن خـلال هـذا العنصـر إلى أحكـام المسـتهلك الالكـتروني في ظـل القواعـد العامـة

  ).ثانيا( 05-18ظل القانون رقم 

 . المستهلك الالكتروني في ظل القواعد العامة: أولا

وهــو الشــخص الــذي يقــوم بعمليــة الاســتهلاك والاســتهلاك هــو آخــر المســتهلك هــو مفهــوم اقتصــادي في الأصــل 

/ 7(كــذلك عــرف التوجيــه الأوروبي ، العمليــات الاقتصــادية الــتي تخصــص فيهــا القــيم الاقتصــادية لإشــباع الحاجــات

97 /EC ( الســابق الــذكر المســتهلك بأنـــه أي شــخص طبيعــي يـــبرم عقــدا ويكــون خاضـــعا لهــذا التوجيــه لتحقيـــق

وتبعـــا لـــذلك قـــد يكـــون التـــاجر ، لا تـــدخل في نطـــاق تجارتـــه أو أعمالـــه التجاريـــة أو نشـــاطه المهـــنيالأهـــداف الـــتي 

ـــه ـــرم عقـــودا لا تـــدخل في نطـــاق تجارت ـــه اســـتثنى الشـــخص ، مســـتهلكا مـــتى اب لكـــن الملاحـــظ علـــى هـــذا التعريـــف ان

فهـوم الضـيق للمسـتهلك الأمـر وهو الم، الاعتباري الذي يتعاقد خارج إطار مهنته أو تجارته باعتباره من المستهلكين

الذي يعتبر سلبيا كونه يمس بشكل مباشر بحق المستهلك في الحمايـة القانونيـة مـتى تعلـق الأمـر بشـخص معنـوي في 

   . 1مواجهته

كــل شــخص طبيعــي أو : "منــه بأنــه 03/2الســابق الــذكر المســتهلك بموجــب المــادة  03-09عــرف القــانون رقــم 

لعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من اجل تلبيـة حاجاتـه الشخصـية أو تلبيـة معنوي يقتني بمقابل أو مجانا س

ويتبـين مـن نـص هـذه المـادة أن مفهـوم المسـتهلك واسـع ليشـمل تلبيـة  ،2"حاجة شخص آخر أو حيـوان متكفـل بـه

شـرع وهـو مـا يعتـبر موقفـا إيجابـا مـن طـرف الم، حاجات الشخص نفسـه أو غـيره سـواء إنسـان أو حيـوان متكفـل بـه

 . لأنه يوسع في الحماية القانونية التي يتمتع �ا المستهلك

 . 05-18المستهلك الالكتروني في ظل القانون رقم : ثانيا

كـل شـخص طبيعـي : "بأنـه 06/3السابق الذكر المستهلك الالكتروني بموجب المـادة  05-18عرف القانون رقم 

عــن طريــق الاتصــالات الالكترونيــة مــن المــورد الالكــتروني أو معنــوي يقتــني بعــوض أو بصــفة مجانيــة ســلعة أو خدمــة 

  .3"بغرض الاستخدام النهائي
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يقــوم باقتنــاء الســلع ، يتبــين مــن المــادة أعــلاه بــأن المســتهلك الالكــتروني كــذلك قــد يكــون شخصــا طبيعيــا أو معنويــا

وهنـا يسـتنتج مـع ، المقابـلأو الخدمات كما عبر عنـه المشـرع إمـا بعـوض أي بمقابـل وإن كـان لم يحـدد هـذا طبيعـة /و

فقد يكون في شكل نقود أو ، هذه الصياغة بأن المشرع لا يقصد التضييق من الصورة التي يمكن أن يتخذها المقابل

  .في شكل مقايضة بسلعة أخرى أو خدمة أخرى

 هــذه الحالــة أو الخدمــة بصــفة مجانيــة وفي/كمـا يمكــن وفقــا لتعبــير المشــرع للمســتهلك الالكــتروني مــن اقتنــاء الســلعة و

هل انه يقصد أن عقد التجارة الالكترونيـة يمكـن أن يكـون مـن عقـود التـبرع أم ، يثور الالتباس حول مقصود المشرع

 05-18وفي المقابـــل نجـــده حـــدد في تعريفـــه للعقـــد الالكـــتروني وفقـــا لأحكـــام القـــانون رقـــم ، أن لـــه مقصـــودا آخـــر

المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة انــه  02-04الســابق الــذكر مــن خــلال الإحالــة إلى القــانون رقــم 

عبارة عن عقد إذعان وهذا الأخير لا يمكن أن يكـون إلا مـن عقـود المعاوضـة وهنـا يظهـر تنـاقض المشـرع في التعبـير 

  . عن مسألة واحدة

لالكـتروني دليـل علـى انـه في تعريفـه للمسـتهلك ا" الاتصـالات الالكترونيـة"وفي كل الحالات استعمال المشرع لعبـارة 

لا يمكنه الانخراط في التجارة الالكترونية إلا عن طريق تقنية الاتصالات الالكترونية كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للمـورد 

التي لم يوضح ما إذا كانت هذه العبـارة ترجـع علـى " الاستخدام النهائي"كذلك استعمل المشرع عبارة ، الالكتروني

حيــث إذا ارتبطــت هــذه العبــارة بالمســتهلك ، أو الخدمــة لأن الأمــر يختلــف بــين الاثنــين/ة والمسـتهلك أم علــى الســلع

الالكتروني فهذا يعـني انـه لا يمكنـه إعـادة إدخالهـا للتـداول مـرة أخـرى أي انـه لا يمكنـه بيعهـا أو وضـعها للاسـتغلال 

ل لأن الأمر يرتبط برغبـة المسـتهلك لكن هذا الأمر مستحي، مرة أخرى من يوم الحصول عليها من المورد الالكتروني

أما إذا كانت المقصود بالعبارة يرتبط بالمنتوج في حد ذاتـه سـواء كـان سـلعة أو ، الالكتروني وكيفية استعماله للمنتوج

خدمــة فهــذا يعــني أن هــذا المنتــوج مخصــص لاســتعمال وحيــد ولا يمكــن اســتعماله لأغــراض أخــرى غــير تلــك الــتي تم 

ا حــتى و أن طــرح مــرة أخــرى في الســوق لإعــادة التــداول وهــو المعــنى الأقــرب مــن الناحيــة الحصــول عليــه مــن اجلهــ

  .  العملية لهذه العبارة

  . الوسيط الالكتروني المؤتمت: ثالثا

نتطـرق مــن خــلال هــذا العنصــر إلى مفهــوم الوســيط الالكــتروني في التعاقــد ثم إلى مســألة النيابــة في التعاقــد وارتباطهــا 

 .ونيبالوسيط الالكتر 

 . مفهوم الوسيط الالكتروني في التعاقد .1



يقصــد بالوســيط الالكــتروني أجهــزة مبرمجــة ومعــدة لتتــولى المعــاملات الالكترونيــة كمــا هــو الشــأن في العقــود بشــكل 

كمــا عرفـــه مشــروع الاتفاقيـــة الخاصـــة ، 1تلقــائي دون الحاجـــة إلى تــدخل مباشـــر مــن الأطـــراف المتعاقــدة أو احـــدهما

برنــامج : "المبرمــة برســائل بيانــات الكترونيــة في المــادة الخامســة تحــت تســمية الوكيــل الالكــتروني بأنــه بــالعقود الدوليــة

حاسـوبي أو وسـيلة الكترونيــة أو وسـيلة مؤتمتـة أخــرى تسـتخدم للبــدء في عمـل أو للاسـتجابة كليــا أو جزئيـا لرســائل 

   .2"لنظام عملا أو يقدم استجابةالبيانات دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كل مرة يبدأ فيها ا

ويتصــف هــذا الوســيط بكفايتــه ، ويعتــبر الوســيط الالكــتروني طريقــة للتعبــير عــن الإرادة في بيئــة التجــارة الالكترونيــة

الذاتية لإجراء المعاملات وإبرام العقود وإمكاناته الهائلة التي يمكن من خلالهـا تخطـي المعوقـات التقليديـة أمـام إجـراء 

، الالكترونية كاللغة المسـتخدمة في التعبـير عـن الإرادة إذا تم التعاقـد بـين طـرفين يتكلمـان بلغتـين مختلفتـين المعاملات

وهو لا يخرج عن إطار القواعد العامة في إبرام العقود الـتي ، فضلا عن انه طريقة تفاعلية يتعامل مع الشبكة بسهولة

لتعبــير عنهــا بأيــة وســيلة لا تــدع ظــروف الحــال شــكا في دلالتهــا لا تشــترط شــكلية معينــة في طريقــة التعبــير بــل تجيــز ا

  .  3على التراضي

يتم إعداد الوسيط الالكتروني عبر مراحل مختلفة تبدأ بقرار يتخذ بواسطة إنسان لبرمجة الكمبيوتر للرد بطريقة معينـة 

السـابق لأن البرنـامج المعلومـاتي يعمـل ثم تـتم برمجـة الكمبيـوتر للـرد حسـب القـرار ، والقيام بعمليات الكترونية مؤتمتـة

وأخـيرا يتـولى هـذا الكمبيـوتر الـرد بطريقـة أوتوماتيكيـة حسـب البرمجـة الـتي تم ، حسب المعلومات الـتي يـتم تزويـده �ـا

عليها دون حاجة إلى تدخل من الشخص الذي برمجه في كل مرة ما لم يتعلق الأمر بعطـب أو خلـل علـى مسـتوى 

وهنـــا تجـــب الإشـــارة إلى أن هـــذا الكمبيـــوتر المـــبرمج لا يتفـــاوض أو يحـــاور ، يســـتدعي التـــدخلالبرمجـــة في حـــد ذا�ـــا 

ويعاب على هذه الطريقة أ�ا مـن جهـة تتعـرض للقرصـنة ومـن جهـة ، الطرف الآخر فهو لا يخرج عن حدود البرمجة

عالـــة فيمـــا يتعلـــق في ثانيـــة قـــد لا ترضـــي ذوق العميـــل علـــى الـــرغم مـــن أ�ـــا تنفـــذ العمليـــة بكـــل موضـــوعية وطريقـــة ف

  . 4العمليات الحسابية لأ�ا تقوم على تعليمات محددة

 . النيابة في التعاقد والوسيط الالكتروني .2

الأصل في إبرام العقد أن يتولى كل طرف من أطرافه التعبير عن إرادته وانطلاقا من انعقاد العقد وفقا لهـذه الوضـعية 

غير أن الحاجات الاجتماعية والضرورات القانونية والعملية تجعل من ، هتترتب الآثار من حقوق والتزامات إلى طرفي

هذه الصورة غير واردة في كل الحالات فقد يتبع الأطراف صورا أخرى لإبرام هذه العقود بحيث لا يقـوم احـد طـرفي 
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ة التعاقد شخص آخر العقد أو كلاهما حسب الحالة بمباشرة التعاقد بنفسه معبرا عن إرادته مباشرة وإنما يباشر عملي

   .1نيابة عنه ورغم ذلك تنصرف آثار هذا العقد المبرم إلى الشخص الأصيل وهو ما يعرف بالتعاقد بالنيابة

وتعرف النيابة بأ�ا حلول إرادة شخص محل إرادة شخص معين يسمى النائب محل إرادة شخص آخر هو الأصيل 

حيـث تنقسـم النيابـة بحسـب المصـدر ، صيل لا إلى ذمة النائبفي إنشاء التصرف القانوني تنصرف آثاره إلى ذمة الأ

المباشر الذي أنشأها إلى نيابة اتفاقية يستمد فيها النائب سلطته في التعاقـد مـن إرادة الأصـيل بموجـب عقـد الوكالـة 

أو القـيم  وأخرى قانونية يستمد فيها النائب سلطته في التعاقد من القانون كما هو الشأن في حالة الـولي أو الوصـي

كمــا قــد يفــوض القــانون تحديــد شــخص النائــب للقاضــي كمــا هــو الشــأن بالنســبة ، علــى القصــر والمحجــوز علــيهم

  .2للحارس القضائي وفي هذه الحالة تسمى نيابة قضائية

) 77_73(الســابق الــذكر في المــواد  58-75والمشــرع الجزائــري نظــم أحكــام النيابــة في التعاقــد بموجــب الأمــر رقــم 

إذا تم العقــد بطريــق النيابــة كــان : "بنصــها 73حيــث عــرف النيابــة مــن خــلال الشــروط الواجــب توفرهــا بالمــادة ، منــه

شخص النائـب لا شـخص الأصـيل هـو محـل الاعتبـار عنـد النظـر في عيـوب الرضـا أو في اثـر العلـم بـبعض الظـروف 

  .3"الخاصة أو افتراض العلم �ا حتما

لنيابة في التعاقد تتمثل في حلول إرادة النائب محـل الأصـيل في إبـرام التصـرف يتبين من نص هذه المادة بأن شروط ا

وهو ما يبرر اشتراط التمييز على ، القانوني وفي هذه الحالة يكون التعاقد ما بين النائب والمتعاقد تعاقد بين حاضرين

صـرف وكـذا خلـو الإرادتـين مـن الأقل بالنسبة للشخص النائب لكن الأصيل يجـب أن تتـوفر فيـه الأهليـة اللازمـة للت

  .4العيوب تحت طائلة قابلية العقد للإبطال والعبرة في ذلك وقت إبرام هذا التصرف

والشرط الثاني هو أن يبرم النائب التصرف باسم الأصيل ولحسابه ولابد هنا أن يصرح بأنه يتعاقد بصـفته نائبـا وإلا 

لكن قد ترد استثناءات تمكن ، ي القاعدة في هذا الشأنانصرفت آثار التصرف إليه وليس إلى الشخص الأصيل وه

النائب من عدم التصـريح بصـفته في حالـة مـا إذا كانـت الظـروف تفـترض حتمـا علـم الغـير بوجـود النيابـة رغـم عـدم 

  .5وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الأصيل أو النائب، الإعلام �ا

ائـب لحـدود النيابـة فـإذا خـرج عنهـا سـواء تعلـق الأمـر بنيابـة اتفاقيـة أو قضـائية لم والشرط الأخـير هـو عـدم تجـاوز الن

ومــع ذلــك قــد تــرد اســتثناءات علــى ذلــك تتعلــق ، ينــتج التصــرف أثــره في ذمــة الأصــيل وهــي القاعــدة في هــذا الشــأن
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وكــذلك ، يلبفكــرة الفضــالة مــتى كانــت الفرصــة لفائــدة الأصــيل وكانــت الظــروف يغلــب معهــا الظــن بموافقــة الأصــ

  .1مسألة النيابة الظاهرة رعاية لحسن النية واستقرار المعاملات متى كان الغير حسن النية

: منــــه بأنــــه 02وفي المقابــــل نجــــد بــــأن القــــانون النمــــوذجي للتجــــارة الالكترونيــــة قــــد عــــرف الوســــيط بموجــــب المــــادة 

بيانـات أو بتقـديم خـدمات أخـرى  الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو استلام أو تخـزين رسـالة"

ويتبين من نص هذه المادة بأنه يجوز قيام شخص ما نيابة عـن آخـر بإرسـال أو ، 2"فيما يتعلق برسالة البيانات هذه

اســتلام أو تخــزين أو تســجيل رســالة البيانــات الالكترونيــة وبالتــالي مشــروعية النيابــة في التعاقــد الالكــتروني وفقــا لهــذا 

  .3القانون

الوسيلة الالكترونية التي تستخدم في إجراء المعاملات الالكترونية المؤتمتة وإبرام العقود تلقائيا دون الحاجة إلى ولكن 

تــدخل مــادي مباشــر مــن جانــب الشــخص الــذي يعــدها ويبرمجهــا لتعمــل لحســابه وفقــا لتعليمــات محــددة هــي مجــرد 

لتزامـات بحيـث تكـون مؤهلـة لتحـل إراد�ـا محـل وسيلة فقط وليس لها شخصية قانونية لاكتساب الحقوق وتحمـل الا

تبعــا لــذلك لا يمكــن أن يكــون نظــام الوســيط الالكــتروني ، إرادة الشــخص الــذي برمجهــا أي أ�ــا تابعــة لهــذا الأخــير

بــديلا أو مكافئــا لنظــام النيابــة في التعاقــد ولا يمكــن تبعــا ذلــك خضــوعه لأحكــام الوكالــة الــواردة في القــانون المــدني 

وهـــو مـــا أكـــده قـــانون النمـــوذجي للتجـــارة ، النظر إليهـــا مـــن حيـــث المســـؤولية المترتبـــة علـــى هـــذا النظـــاملاســـيما بـــ

   .4الالكترونية عند استخدامه مصطلح النظام الحاسوبي المؤتمت بدل الوكيل الالكتروني

الســـابق الـــذكر لا نجـــد أي نـــص يتنـــاول نظـــام  05-18أمـــا بالنســـبة للمشـــرع الجزائـــري وبـــالرجوع إلى القـــانون رقـــم 

ومـع ذلـك لا يوجـد مـا ، الوسيط الالكتروني ما عدا القواعد المتعلقة بالنيابة في التعاقـد وفقـا لأحكـام القـانون المـدني

تـوفرت الشـروط القانونيـة كمـا هـو الحـال في التعاقـد التقليـدي يمنع من إبرام العقد الالكتروني عـن طريـق نائـب طالمـا 

  . وفي هذه الحالة تكون القواعد العامة في النيابة هي التي المطبقة على النيابة في التعاقد الالكتروني
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